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  : الملخص 

ُ موضوع الا إن       اولت الجزائر من ستراتيجيا حإعدا ستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولة يحمل ب
لى حق إنتفاع الدائم كان آخرها تحويل حق الإ ستغلالهإتنويع أنماط  المتعاقبة خلال سياساتها التشريعية

لحد الآن متياز قصد تحقيق الأمن الغذائي المأمول، لكنه ورغم ذلك إلاّ أن هذا الهدف لم يتحقق إ
 .دية وذهنيةقتصاإ ،سياسية ،أمنية ،جتماعيةإ ،لأسباب مختلفة قانونية

حتاج الى أن تتوج بشراكة ردة فعل ظرفية ت يجابيات تعتبرإعل جل هذه الأنماط بما تحمله من ول
 .ستثمارية جديدة مع المستثمر الأجنبيإستراتيجية إفعلية ك

  .ستثمار، الشراكة الأجنبيةالعقار الفلاحي، الإمتياز، الإ:  الكلمات المفتاحية

  
                                                             

  المؤلف المرسل 
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Abstract:  
     The topic of investment in the agricultural real estate of the State 
carries a strategic dimension Algeria, through its successive legislative 
policies, tried to diversify its exploitation patterns, the last one being the 
conversion of the right of perpetual enjoyment to the right of concession 
to ensure food security, However, this goal has not yet been achieved for 
various reasons, legal, social, political, economic and mental. 
     Perhaps most of these patterns with the positives are considered a 
circumstantial reaction need to effective partnership as a new investment 
strategy with the foreign investor. 
Keywords: Agricultural real estate, concession, investment, foreign 
partnership. 

 : المقدمة 

برها جزء منه بل وهو الأرض مصطلح ضارب في جذور ونخوة كل جزائري لاسيما الفلاح الذي يعت     
 الجزائرستراتيجيا تحاول إالتابعة للدولة قطاعا  خاصةالأراضي الفلاحية  تعتبرذ إجزء منها أيضا، 

متياز، الإمن خلال عدة محاولات لإرساء سياسة عقارية لمختلف أنماط التسيير بما فيها  بهالنهوض 
 المساحات عادة تثمينإو ضافية إر لى مليون هكتاإالمساحات الفلاحية الخصبة وذلك قصد توسيع 

ر  أينالجديدة،   2019 سنةتبلغ سالمناطق المروية ن أوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية  تقدّ
ن المساحة الصالحة في أ 2000حصائيات سنة إ،  في حين تؤكد 1راضي المزروعةالأمن  %25نسبة 

  . 2جمالية للجزائرالإالمساحة  من %3 يحوالمليون هكتار أي  7.5الجزائر لا تتعدى 
وهو ما دفعني غير أن هذه النظرة الى العقار الفلاحي التابع للدولة لم تحقق النجاعة المطلوبة،      

ال في هذا ستثمار الفعّ الإذ لابد من نظرة متكاملة لأكثر من قطاع حتى يتجسد إلدراسة هذا الموضوع 
ستثمار في العقار الفلاحي للإبي بخبراته وتقنياته وأمواله جنالأوفتح المجال للشريك  ،القطاع الحساس

  .التابع للدولة وفقا لضوابط تضمن الأمن الغذائي المستدام
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ستثمار كآلية للإ  - الأجنبية خاصة-طار القانوني للشراكة الإ في البحث عنشكالية الإومنه تتمحور      
داري المركزي في ظل الواقع القانوني، الإجاعتها ومدى نفي العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر؟ 

  والرقابي لتسيير هذا القطاع؟
أحكام في الأول منهما  ،نعالج مبحثينفي  وفقا للمنهج التحليليشكالية عن هذه الإجابة الإستتم و      

ض في الثاني بينما نتعر  ،ستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولة في القانون الجزائريالشراكة كآلية للإ
ستثمارية في العقار الفلاحي التابع الإلى الشراكة لتحقيق النجاعة إمتياز الإنتقال من الإضرورة  لىإ

  . للدولة في الجزائر

في القانون ستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولة كآلية للإالشراكة  أحكام : ولالأالمبحث 
  .الجزائري

التي تنحصر ملكيتها  الأراضي بعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة تلكيقصد بالأراضي الفلاحية التا     
ستغلال العقار إلى الجزائر بعد فشل مختلف أنماط تحتم عوقد للدولة لما تحمله من ثروة وطنية، 

جال أملا في تحقيق هذا الم ستثمار فيمام الشراكة كآلية للإأالفلاحي التابع للدولة ضرورة فتح المجال 
  .لغذائيالأمن ا
  

  .ستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولةللإ كآليةمفهوم الشراكة   : ول المطلب الأ
قتصاره للشراكة مع المستثمر إميّز المشرع الجزائري من حيث نوع الشراكة وطنية أو أجنبية بين      

مر الأجنبي في وبين السماح بإبرام عقود شراكة مع المستث ،الوطني في مجال المستثمرات الفلاحية
 .مجال المزارع النموذجية بشروط سنفصل فيها في المبحث الثاني من هذه الدراسة

  .الشراكة تعريف :ولالفرع الأ
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رباح في عمل ما، والأ شخاص الذين يشتركون في المخاطرهي الرابطة بين الأبصفة عامة الشراكة      
   .3أو أية مشاريع مشتركة بموجب عقد قانوني ملزم

من القانون المدني الجزائري بأنها عقد يلتزم  416والشراكة من الشركة التي تعرفها المادة      
مشترك بتقديم حصة من عمل  نشاط عتباريان أو أكثر على المساهمة فيإأو ن شخصان طبيعيا بمقتضاه
نفعة قتصادي ذي مإو بلوغ هدف قتصاد أإقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق إقد بهدف و نأو مال أ

  . 4مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك
بما فيها الرضا  ،كان الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركةويتطلب عقد الشراكة توافر الأر      

  .رباح وتحمل الخسائرلسبب وتقديم الحصص وكذا توزيع الأوالمحل وا
أو  ،)شركة مثلا( طرافها شخص طبيعي أو معنوي أ سواء كان أحدوقد تقتصر الشراكة بين الوطنيين      

ستغلال إدوار في مجال م من أجل تقاسم الأمتياز فيما بينهون بين عدة مستثمرين من أصحاب الإتك
فتصبح الشراكة وقد يدخل مستثمر أجنبي في عقد ، 5العقار الفلاحي وتحديد نوعية المنتوج الفلاحي

أحدهم طرف  بأنها عقد قائم على التعاون فيما بين الشركاء خير التي تعرف، هذه الأشراكة أجنبية
المال الى   نطلاقا من مساهمة كل منهم في رأسإنتاجي أو خدماتي أو تجاري إللقيام بمشروع  ،أجنبي

  . 6نتاج والتسويق بما فيها المعرفة التكنولوجية الحديثةكافة عمليات مراحل الإ
لا عن الملكية العامة لصالح الخواص كما يقتضيه المفهوم وعقود الشراكة هذه لا تتضمن تناز      

ليها بتقاسم سهم لتحقيق النتائج المتفق عالأفي الأموال و بل هو التشارك  ،القانوني الضيق للخوصصة
   7.رباح وتحمل الخسائرالأ

      ّ من خلال ستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولة للإ كآليةالشراكة   د المشرع الجزائريوقد جس
عيين أو يعقد شراكة مع أشخاص طب برامإمكانية إالتي نصت على  03- 10من القانون رقم  21المادة 

المحدد  326- 10من المرسوم التنفيذي  26معنويين من جنسية جزائرية بكيفيات حددتها المادة 
ويا أو متعدد بحيث يكون العقد سن ،متياز على هذا النوع من العقار الفلاحيالإلكيفية تطبيق حق 

ستثمار وكيفيات الإسم الشركة ومساهمة كل شريك وكذا برنامج إو السنوات مع تبيان هوية الأطراف 
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علام إلزام الموثق إو شتراط توثيق عقد الشراكة إستغلال وتقاسم الأرباح، مع الإالمشاركة في نتاج 
  .8العقدعداد إالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد 

قصد من فتح باب الشراكة هو عصرنة العقار الفلاحي التابع للدولة وجلب رؤوس الأموال وكان ال     
 ما) 03-10رقم (ستثمار فيه وذلك كما جاء في المحور الحادي عشر من مشروع هذا القانون للإ
عادة تزويد المستثمرات الفلاحية برؤوس الأموال وعصرنتها، حيث إتفاقات الشراكة قصد إ - 11" :يلي

تفاقات الشراكة وتخصص حصرا إبرام إستثمار من خلال الإع الدولة فتح المستثمرة أمام تشج
  9." عيين ومعنويين من جنسية جزائريةيلأشخاص طب

  المستثمرات الفلاحية مجال الشراكة مع المستثمر الوطني في: الفرع الثاني

ستغلال إتحكم الأجنبي في قتصار الشراكة على المستثمر الوطني مخافة إستحسن البعض إن إو      
إلاّ أن هذا الرأي يحتاج الى تقويم  ،10الأراضي الفلاحية بما يخدمه ولو ضد المصلحة الوطنية للبلاد

  .في ختام هذا البحث
المستثمرات، النوع من الشراكة في هذا طار القانوني الذي ينظم لكن قبل ذلك لابد من تحديد الإ     

  .العقد ومضمونهبرام هذا إثم نتعرض لمراحل 

  :مع المستثمرات الفلاحيةالوطنية طار القانوني للشراكة الإ -أولا

اـبع للدولـــة عـــن تحقيـــق أهـــدافها  ســـتغلال العقـــارإفـــي نتيجـــة لقصـــور التجـــارب الســـابقة       الفلاحـــي التــ
بحـث عـن لـى الإهتـدت الجزائـر إ، المنشـود الأمن الغـذائيالى  الوصولو  )التسيير الذاتي والثورة الزراعية(

  .تدريجيا نحو الشراكةبذلك هذا النوع من العقار سائرة  ستغلاللإ نمط آخر
المعروف بقانون المستثمرات  19-87رقم  صدار القانونإولى من خلال كانت البدايات الأقد  و      

نتاجية لفائدة وانسحاب الدولة من العملية الإالفلاحية الذي وصف بالمهم لخوصصته للإنتاج الفلاحي 
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التطبيق كان لابد من ميدانية في الختلالات لإلكن ونتيجة ل ،11ارستثمجيعا لهم على الإلمنتجين تشا
  . 12عدم نجاعة السياسة المنتهجة من طرف الدولةلى إبالإضافة عادة النظر في هذا القانون إ

 2.5تزيد عن ومن أجل تسوية وضعية العقار الفلاحي المنتج المتربع على مساحة ذلك ثره أوعلى      
المتضمن التوجيه  03/08/2008المؤرخ في  16-08صدر القانون رقم  13مليون هكتار عبر الوطن

متياز كنمط وحيد لال الأراضي الفلاحية من خلال الإستغإرساء ضوابط جديدة لطرق إالفلاحي بهدف 
- 87القانون رقم  نتفاع المنصوص عليه فيالأرض من الدولة  بدلا عن حق الإ يرتكز على فكرة تأجير

  .14السابق ذكره 19

 03- 10منها القانون رقم  16-08وقد ظهرت عدة نصوص تنظيمية لقانون التوجيه الفلاحي رقم      
ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك إ المحدد لشروط وكيفيات 15/08/2010المؤرخ في 

قابلية التنازل عن هذه الأراضي وتملكها  ، أين أكد المشرع الجزائري فيه على عدم15الخاصة للدولة
ستثمار وة وطنية لا تتجدد، بهدف ضمان الإعتباره ثر إخواص حفاظا على الوعاء العقاري بمن طرف ال

مع منه فكرة الشراكة  21ت المادة ستحدثإ كما ،16ةوالأمثل قصد تحقيق تنمية مستدام المنتج الأنجع
ستثمار الذي لا يفرق بين المستثمر قانون الإ ناقض معجنبي وهو ما يتالمستثمر الوطني دون الأ

  . 17الجزائري والأجنبي
غير أن لجنة .." فاقإتلكل " بل كانت عبارةلم تحمل مصطلح الشراكة  21علما أن مقترح المادة      

عتماد إاقترحت تعديل المادة و  الفلاحة والصيد البحري والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني هي التي
  18  ".عقد شراكة" ةعبار 
المحدد لكيفيات  23/12/2010المؤرخ في  326- 10لى المرسوم التنفيذي رقم إ بالإضافة     

ما ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومن أهم أحكامه متياز لإتطبيق حق الإ
 26ممنوحة لاسيما في المادة ستغلال الأراضي الالخامس المتضمن كيفيات الشراكة لإالفصل جاء في 

   .19منه

  :مع المستثمرات الفلاحيةالوطنية  عقد الشراكة -ثانيا
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 ،لى النصوص القانونية السابقة الذكر التي عالجت عقد الشراكة مع المستثمرات الفلاحيةإ إضافة     
والمالية  بين وزارات الداخلية 05/12/2017المؤرخ في  1809رقم جاء المنشور الوزاري المشترك 

الخاصة  للأملاكراضي الفلاحية  التابعة ستغلال الأمتياز لإتطبيق حق الإ بإجراءاتالمتعلق  والفلاحة
ة لا تشكل ن الشراكإ" :هسهم، حيث جاء فيلجنسية الجزائرية لجميع أصحاب الأللدولة ليؤكد على ا

نتاج وسائل الإكل شريك بجزء من فاق يساهم فيه  إتنما هي إيجارا ولا تنازلا و إفي مفهوم هذا القانون 
تسمح هذه الصيغة ...نتاجية للمستثمرةة والتثمين والرفع من القدرات الإبهدف جلي وهو الزياد

    20." طار الشراكة بين الخواصإرنة هذه المستثمرات الفلاحية في ستثمارات وعصبتشجيع وضمان الإ
تفاق بين المستثمر إهي السابق الذكر  03-10المستثمرات الفلاحية حسب القانون كة مع فالشرا      

، و شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائرييك الوطني سواء كان شخصا طبيعيا أمتياز والشر صاحب الإ
قتصرت الشراكة مع المستثمرات الفلاحية على الشراكة إوالنصوص التطبيقية لها  21لمادة ن اذ أإ

 من المرسوم التنفيذي 26والكيفيات حددتها المادة  بطالوطنية فقط وفقا لجملة من الشروط والضوا
  :المذكور أعلاه 326- 10 رقم 

جراءات إو الجماعية مباشرة لمستثمرة الفردية ألابد على أصحاب ا: بالنسبة للمستثمرة الفلاحية -1
ا وكذ 03- 10 رقم من القانون 10الى  05طبقا للمواد من  متيازإلى حق إنتفاع الدائم ق الإتحويل ح

مكن عقد أي ذ لا يإالسابق الذكر،  326-10 رقم ول والثاني من المرسوم التنفيذيأحكام الفصل الأ
  .21متيازبعد الحصول على عقد الإ لاّ شراكة إ

سقاط حقهم إن لم يقوموا بطلب التحويل أو تم المستثمرات الفلاحية الذي لأصحابأما بالنسبة      
من المرسوم  25راضي تخضع للمادة ن هذه الأإف 03- 10القانون من  7ة طبقا للقانون لاسيما الماد

 .عادة توزيعها من جديدإحيث يتم  326- 10 رقم التنفيذي
و الجماعية ابرام عقد شراكة أ الفرديةالمستثمرات الفلاحية  لأصحابلا يمكن  :بالنسبة للشريك -2
ده المنشور الوزاري المشترك رقم وهو ما أك) الشراكة الوطنية(مع الشريك الجزائري الجنسية  لاّ إ

من ذ لابد إ هم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية،سالأالسابق الذكر بحيث يكون جميع أصحاب  1809
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يكون  ، فالشريك قد يكون شخصا طبيعيا وقدسم الشركة وكل المساهمينإأو /طراف ويد هوية الأتحد
شراكة وطنية مستثمرة فلاحية مع ( خرى وقد تكون مستثمر فلاحية أ، شخصا معنويا كالشركات مثلا

 22).مستثمرة فلاحية في مجال معين
حوال لا يمكن أن تتجاوز طراف غير أنه في كل الأتفاق الألإتخضع مدة الشراكة  :بالنسبة للمدة -3

كن عمليا غالبا ما تكون المدة من ل 23،فقد يكون العقد سنويا أو متعدد السنوات ،متياز المتبقيةمدة الإ
 .نتين الى ثلاث سنوات قابلة للتجديد بحسب نوعية المنتوج الفلاحيس
ق بين ممثل يعتبر عقد الشراكة من العقود الرسمية يحرر أمام الموث :طبيعة العقدلبالنسبة   -4

 السابق الذكر 03-10من القانون  20عتبارها شخص معنوي حسب المادة إالمستثمرة الفلاحية ب
ذ لا يعقل أن يبرم أصحاب المستثمرات الجماعية كل واحد منهم إ، )يشريك وطن(وشريك أو أكثر 

 ُ قات بين أفراد المستثمرة العقد بعد تحديد العلا بإمضاءكلف عقدا خاصا به بل لابد من ممثل عنها ي
  .السابق الذكر 03-10من القانون  22تفاقية غير ملزمة للغير حسب المادة إبموجب 

من المرسوم التنفيذي  26السابق الذكر وكذا المادة  03- 10لقانون من ا 21وقد نصت المادة      
الوطني  على الرسمية والشهر، ويجب على الموثق المكلف بتوثيق العقد أن يبلغ الديوان 326- 10

 326-10ن الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي بل نجد أعداد العقد، إللأراضي الفلاحية بمجرد 
تفاقات إمتياز ضرورة التصريح بكل الإلتزامات المستثمر صاحب إبالمتعلقة تضمن في مادته الثالثة 

  . 24الشراكة التي يبرمها أو يلغيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
كتفاء بالتوثيق والتسجيل لديها ذ يتم الإ إارية شهر أي عقد شراكة لكن عمليا رفضت المحافظة العق     

دون شهره وهو تناقض صارخ بين النص القانوني والجانب  الفلاحية اضيللأر ولدى الديوان الوطني 
   .25 التطبيقي

لى ذلك إف ضِ  ،رتباط نشاطها بالمحاصيل الزراعيةلإ) شركة مدنية(عقدا مدنيا الشراكة عقد يعتبر و      
املة هلية القانونية الككتساب المستثمرة الفلاحية الأإرت عتبإ 03- 10من القانون  20ن المادة أ
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ذ لا تعتبر مشروعاتها من قبيل إ ،26شتراط والمقاضاة والتعهد والتعاقد طبقا لأحكام القانون المدنيللإ
 .عمال التجارية برغم وجود بعض العوائدالأ
تتطلب تحديد حصة  يرتب عقد الشراكة ميلاد شركة مدنية   :مساهمة كل من الشريكينبالنسبة ل -5

العمل فلا  أما ،كون الحصة عينية أو نقديةوتحمل الخسائر، فقد ت رباحسام الأقتكل شريك كأساس لإ
وذلك قصد جلب أصحاب المال  عتباره كحصة في عقد الشراكة مع المستثمرات الفلاحيةإيمكن 

  .نتاجهإن أجل عصرنته والرفع من مردودية ستثمار في هذا القطاع مللإ
وزيع لى كيفية تإشارة إأي  326-10 يذي رقمالتنف ولا المرسوم 03-10 رقم ولم يتضمن القانون     

ذات التأثير السلبي على  مر للمبادرات الشخصية التي كانت غالباتاركا الأ ،الحصص بين الشركاء
برام عقود شراكة جعلت الشريك أكثر قوة من إلى إعمد أصحاب المستثمرات الفلاحية  ذإالقطاع 

بل أن بعض ) فقط للمستثمرة %1ك ومثلا للشري %99 صةحى إلوصلت (صاحب المستثمرة 
  .أصحاب المستثمرات تنازلوا للشريك عن مستثمراتهم

وكذا  1809رقم ترك لى اصدار المنشور الوزاري المشإضطر القائمين على قطاع الفلاحة إمما      
من أجل توزيع  05/12/2017المؤرخين في نفس التاريخ  1808رقم  ةالمشترك ةالوزاري التعليمة

المشترك رقم  أين أحال المنشور الوزاري ،27على كل شريك وتحديد نصيبه في عقد الشراكةالحصص 
من قانون  62حترام نسب المشاركة المحددة بموجب أحكام المادة إلى ضرورة إالسابق الذكر  1809

 03-01مر ثلاث مواد جديد من خلال تتميم الأستحدثت إالتي  2009لمالية التكميلي لسنة ا
 2مكرر  4دة ، فقد جاء في الما)3، ومكرر2، ومكرر 1مكرر  4المادة ( 28ستثمار لإبتطوير االمتعلق 

طار إفي  لاّ إ... جزائريين المقيمين بالشراكة ستثمارات المنجزة من طرف اللا يمكن تحقيق الإ:" 
   29   ..."جتماعيمن رأس المال الإ %34مساهمة دنيا تعادل أو تفوق 

كحد أقصي،   %66كحد أدني والشريك   %34ع كالتالي المستثمرة أي أن الحصص توز      
مرات الفلاحية لا تخضع الشراكة مع المستثن المشرع أصر في أكثر من نص على أن والملاحظ أ

المنشور الوزاري  اأنه من خلال هذ غير ،طار الشراكة الوطنيةإفي  لاّ كون إولا تستثمار لقانون الإ
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 03-10يعترف ضمنيا أن القانون  2009نون المالية التكميلي لسنة على قا الذي أحالناالمشترك 
لم ذ بمنشور وزاري طبق ما إستثمار قوانين الإمع  ا متناقضينكان  326-10وكذا المرسوم التنفيذي 
نشور السابق ، ومن جهة أخرى رغم أن المانون أو المرسوم التنفيذي من جهةينص عليه صراحة في الق

مرة دّل أكثر من الذي عُ  2009المالية التكميلي لسنة قانون نه قد أحالنا على إف 2017الذكر كان في 
ستغناء على أين تم الإ 30) 2014وكذا  2013، 2010،2012بموجب فوانين المالية لسنوات (

لى إهذا بالإضافة ، أن هذا المنشور تغاضى عن ذلك لاّ ، إ51/49وتعويضها بقاعدة  34/66قاعدة 
ستثمار توزع فيه المهام والمسؤوليات بين الشركاء لتحقيق أهداف خاص بالإامج ضرورة تسطير برن

   31 .الشراكة

ستثمارية في الإنتقال الى الشراكة مع المستثمر الأجنبي لتحقيق النجاعة ضرورة الإ: المبحث الثاني
  العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر

عترافا منه لما إمكانية عقد شراكة مع المستثمرين إتياز مصاحب حق الإأعطى المشرع الجزائري ل     
ك قتصر الأمر على الشريإع من العقار بكل نجاعة، غير أنه ضافة في تسيير هذا النو إقد يقدموه من 

بأنه تهديد للسيادة الوطنية تمسكا في الجزائر ليه بعض المنظمات إالوطني دون الأجنبي الذي تنظر 
 .لثوريمنهم بالبعد التاريخي ا

  جنبي مع المزارع النموذجيةالأالمستثمر  مفتح باب الشراكة أما :ولالمطلب الأ

ه عن ستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة وتحييدإولات المشرع الجزائري الفصل بين رغم محا     
المية لمنظمة العأنه سرعان ما تراجع عن ذلك تحت ضغوط مفاوضات ا لاّ ستثمار والشراكة إمفاهيم الإ

ومن جهة أخرى فشل السياسة الفلاحية في تحقيق أهدافها من حيث  ،قتصاد الحر من جهةللتجارة والإ
جنبي ولو ستثمار الألى فتح باب الإإأدى به الرقابة والمتابعة، مما الهيكلة، أنماط الاستغلال، الدعم، 

   .جزئيا مع المزارع النموذجية
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  جنبية مع المزارع النموذجية على الشراكة الأستثمار الإقانون  تطبيق: ولالفرع الأ

 -ستحياءإولو على - نحو الشراكة الأجنبية  بأن المشرع الجزائري توجه تدريجيا الذكرسبق      
ه الطريقة جنبي بأنستثمار الأالإيعرف نفتاح على الشركة الوطنية، و وبشروط وضوابط أكثر صرامة من الإ

سة لضمان التكامل وتوسيع نطاق للمؤسسات الكبرى المكر ستراتيجية إالعملية لتحقيق سياسة 
حتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة  قتصاد العالمي بهدف رفع درجة الإستغلال على مستوى الإالإ

  .32كميته
تحت  19-82 نظم المشرع الجزائري المزارع النموذجية أول مرة من خلال المرسوم رقموقد      

ساسي النموذجي لمزرعة ، ليرفق هذا المرسوم بالقانون الأولى منهمادة الأتسمية مزارع الدولة في ال
ذ يسيرها مدير تساعده لجنة إوفقا لمخططات الثورة الزراعية ( شتراكي أخضعها للنظام الإالدولة الذي 

   33.منه 11و 10 حسب المادتين) تقنية
عتبرها إالذي  للمزارع النموذجية ساسيانون الأالمتضمن تعديل الق 52- 89 ثم جاء المرسوم رقم     

ري تتمتع  بالشخصية المعنوية في المادة الثانية بأنها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجا
هذا المرسوم تحت تأثير جاء منه، وقد  7دارة وفقا للمادة إتقلال المالي، تسير من طرف مجلس سوالإ

سسات العمومية الاقتصادية وتفاعلا مع صدور المتضمن القانوني التوجيهي للمؤ  01- 88القانون رقم 
  .34 )ستثمار في القطاع الفلاحيبهدف فتح المجال لبدء خوصصة الإ( قانون المستثمرات الفلاحية

ى النشاط الفلاحي هداف المسطرة مما أجبر القائمين عللك لم تحقق المزارع النموذجية الأورغم ذ     
ذ قرر مجلس إ ستثمار،جنبية وفقا لقانون الإالشراكة الأ ىلإخضاع هذه المؤسسات إلى إفي الدولة 

خاص  - يعرف بالشراكة عمومي ما 11/134/14/03/2013 رقم مات الدولة بموجب اللائحةمساه
ية، وقد عرفت هذه اللائحة للمزارع النموذجية من أجل تجسيد مشاريع الشراكة الصناعية والفلاح

مشاريع شراكة  تتضمن 01/135/03/05/2017 رقمصدار لائحة أخرى تحت إلى غاية إجمودا 
 le groupe de "نتاج الفلاحيمرتبطة بمجمع تثمين الإلخمسة وعشرين مزرعة نموذجية 

valorisation des produits agricoles." .35    
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ذات طابع صناعي وتجاري  عتبارها مؤسسات عمومية إن المزارع النموذجية بأوالجدير بالذكر      
)EPIC(  ستغلال إفي كيفيات  36الذكر سالف 16- 08من القانون رقم  19المادة  لأحكامتخضع
 لاسيما، 06- 11 رقم بالمرسوم التنفيذي المحددتابعة للأملاك الخاصة للدولة الفلاحية اللأراضي ا

من طرف المؤسسات العمومية ستغلال هذا العقار لإوحيد متياز كنمط لى الإإمنه التي أشارت  4المادة 
يودع (قتصادية بما فيها المزارع النموذجية التجاري أو المؤسسات العمومية الإذات الطابع الصناعي و 

الفلاحية ويعد عقد الامتياز من طرف ادارة الاملاك الوطنية  للأراضيالطلب لدى الديوان الوطني 
  37).منه 7المختصة حسب المادة 

المتضمن الموافقة على  2011مارس  29المؤرخ في  وتطبيقا لهذا المرسوم التنفيذي جاء القرار     
الخاصة  للأملاكراضي الفلاحية التابعة متياز على الأشروط الذي يحدد كيفيات منح حق الإدفتر ال

رام عقود شراكة دون تحديد نوعها إبمتياز ذ تضمن حق صاحب الإإللدولة لصالح الهيئات العمومية، 
  . 38تفاقات الشراكة التي يبرمهاإليغ عن كل لتزامه بالتبإمع  ،وطنية أم أجنبية

ستثمار من الحديث عن الإالسابق الذكر  ستثمارالإ المتعلق بتطوير 03- 01ن خلى الأمر رقم إو      
لسنة  من قانون المالية التكميلي 62أن تعديل هذا الأمر بموجب المادة  لاّ إ ،طاع الفلاحيفي الق

على ) بما فيها المزارع النموذجية(قتصادية العمومية الإ فتح رأسمال المؤسساتأقر ضرورة  2009
بعدما كان الأمر مقتصرا على الشراكة  ستثمارخضاعها لقانون الإإوبالتالي  جنبيةالأ) الشراكة(المساهمة 

  . 39الوطنية فقط

السارية المفعول الى ( 2011مارس  14المؤرخة في  219رقم  وزير الفلاحة تعليمة كما تضمنت     
لى إغلال المزارع النموذجية المشادة ستإات تنفيذ الشراكة من أجل تسيير و المتعلقة بشروط وكيفي) ليوما

خضاع إالتوجيهية موضحة الغاية من وراء في مبادئها ) شركات ذات أسهم(قتصادية إمؤسسات عمومية 
قاعدي فيما يتعلق نتاجية للعتاد الوذلك من أجل رفع القدرة الإ ،ستثمارهذه المؤسسات لقانون الإ

عطاء ديناميكية للفضاءات الفلاحية لتنفيذ إ، و ستراتيجيةشتائل والفحول بالنسبة للفروع الإبالبذور وال
ستثمارات الفلاحية وكذا تنمية الإبرامج التنمية لمختلف الفروع ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية، 
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لى إقتصادية الإفتح رأس مال هذه المؤسسات  ولتحقيق هذه الغاية لابد منجانب، مع الشركاء الأ
  . 40جانبمستثمرين المحترفين الوطنيين والأال

ى مؤسسات إلالمشادة  جنبية مع المزارع النموذجيةبرام عقد الشراكة الأإشروط : الفرع الثاني
  .)SPA(قتصادية إعمومية 

فيه ية خط أحمر غير قابل للتفاوض متياز الممنوح للمزارع النموذجتفاق مبدئيا أن الإلابد من الإ     
ي النقطة ف 219قدام على أي شراكة وطنية كانت أو أجنبية، وهو ما جاء في التعليمة رقم عند الإ

   .41تفاقية الشراكةإالمتعلقة بالتفاوض على 
  :ستثمارالإطار قانون إفي  جنبية شروط الشراكة الأ -أولا

 الشروطذا توافرت إ لاّ شراكة مع الشريك الأجنبي إي عقد يمكن للمزارع النموذجية أن تبرم ألا      
  :تيةالآ
متياز ات طابع صناعي وتجاري على عقد الإعتبارها مؤسسة عمومية ذإب حصول المزرعة النموذجية -أ

 ؛42السابق الذكر 06- 11من المرسوم التنفيذي رقم  6يداع الطلب وفقا لنص المادة إبعد 
شركة ذات أسهم ساسي فتصبح ا الأمتياز بتحويل قانونهة صاحبة الإتقوم المزرعة النموذجيأن  - ب

SPA  أن المزارع النموذجية لا تبرم أي ، والملاحظ)شركة مساهمة(تخضع لأحكام القانون التجاري 
مر بالنسبة شركات تجارية عكس ما هو عليه الأ لىإتحولت من شركات مدنية  اذإ لاّ شراكة إ

  ؛43للمستثمرات الفلاحية
في جمعية عامة غير  الشراكة بإجراءمصادقة شركات تسيير مساهمة الدولة على الترخيص لها  -ج

  ؛44لى الدراسة وقرار مجلس مساهمات الدولةإخضاع مشاريع الشراكة هذه إو  ،عادية
 %34عن ) SPA المؤسسة العمومية الاقتصادية(نسبة مساهمة المزارع النموذجية لا تقل أن  -ه

 58حسب المادتين ، %66جنبي فلا تزيد مساهمته عن جتماعي، أما المستثمر الأمن رأس المال الإ
    45 .المذكور أعلاه 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  59و
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  سهملى شركات ذات أإلنموذجية المشادة جنبية مع المزارع ابرام الشراكة الأإمراحل  -ثانياً 
العقار الفلاحي التابع ستثمار إجنبية في جراءات الشراكة الأإشروط و تعقيد  لقد بالغت الدولة في     

شتراكي، خلص بعدُ كليةً من جذور الفكر الإفترضنا النية الحسنة فيها لقلنا أنها مازالت لم تتإلها، ولو 
  .فيها جنبية وتدخل العديد من الهيئاتكة الأبرام عقود الشرا إالمبالغة تجسدت في مركزية قرار  ن هذهإ

موافقة وزير الفلاحة على قائمة المزارع النموذجية التي يسمح عد ب لاّ ختيار الشركاء إإن يمك ذ لاإ     
علان عن المنافسة ثم المصادقة على تسيير مساهمات الدولة بمباشرة الإأين تقوم شركة  ،لها بالشراكة

ن لجنة مختصة قتراح مإللمرشحين المقبولين لسحب دفتر الشروط ب )short list(قائمة مفتوحة 
يداع إلى العرض، إلتأتي مرحلة الدعوة  ،لعام لشركة تسيير مساهمات الدولةيرأسها الرئيس المدير ا

معيار  مثلا(نقطة  100معايير من ) 06(العروض ثم عملية تقييمها من طرف ذات اللجنة وفقا لستة 
، لتصادق الجمعية ..)نقطة 15بـ  بتداء من السنة الثالثةإنقطة والتعهد بالأرباح  25مارات ستثحجم الإ

   .46فضل عرضختيار الشريك صاحب الأإعادية على العامة غير ال
جراءات سابقة الذكر وذلك لى الإإمبادرة بمشروع شراكة دون اللجوء كما يمكن لوزير الفلاحة ال     
وطنية أو منفعة  ولويةت التي تكون لمشروع الشراكة ذات أول لاسيما في الحالاعلام الوزير الأإبعد 

  .47تكنولوجية مؤكدة
ثلاثة  03تفاقية خلال أجل لا يتعدى ستغلال موضوع الإإنطلاق في تنفيذ برامج مع ضرورة الإ     

الأربع سنوات  المشروع خلال تفاقية الشراكة، على أن تتم عملية تقييمإشهر من تاريخ التوقيع على أ
الشروط يمكن  نجاز أو مخالفة لدفتروأي تأخر في الإ ،من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة ىولالأ

   .48عذارفسخ الشراكة بعد الإ

ستثمار في العقار الفلاحي التابع لإستراتيجية لإجنبية كالأيع الشراكة ضرورة توس :المطلب الثاني
   .للدولة
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لعقار الفلاحي، ستثمار في اجنبية في مجال الإمتخوفة من الشراكة الأالجزائرية ن الدولة أ يبدو     
في هذه الشراكة من خلال دفتر شروط التحكم  بالإمكان ذإوأعتقد أن هذا التخوف لا مبرر له 

ت ستثمار ولم تتخوف منه في مجالافتح هذا الباب من الإ ، ثم كيف للدولة أن تتخوف منمضبوط
ألم تتخوف  ،لمياهلغت سلطة ضبط اأجنبية في مجال تسيير المياه و ألم تفتح باب الشراكة الأ ،أخرى
جانب في العاصمة ووهران والطارف وغيرها من نشر فيروس في المياه من طرف الأ وأمكانية تنويم إمن 

ن هذا التخوف لا فيهلك بذلك الحرث والنسل، لذلك فإ المدن التي تسير من طرف مستثمرين أجانب
 .لقطاع الفلاحيقتصاد الوطني في اعلى الإجنبية من محاسن لما للشراكة الأ مبرر له

ستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولة على جنبية  في الإتوسيع الشراكة الأ نعكاسإ: ولالفرع الأ
  مردودية القطاع

أنه ينبغي  2015جتماعي في تقريره لسنة قتصادي والإتوصيات المجلس الإما جاء من من بين      
سمدة دماج الأإو  ،وسيع المساحات المرويةوت ،لزراعيةراضي انتاجي الفلاحي تثمين الأمو في الإلرفع الن
  .49جنبية في هذا المجالقامة الشراكة مع الدول الأإخلال  منالمكننة وتعزيز ، والبذور

ب للتصدير من خلال حركية عراهن على تطوير الشُ  2019- 2015ن المخطط الخماسي ذ أإ     
وذلك  ،جنبية، الوطنية والأصة و الخاصة الخاصة الخا طار الشراكة العموميةإستثمارات في قوية للإ

   .50ستثمار الخاص والشراكة على حد سواءطار التحفيزي والمرافقة للإبتدعيم وتكييف الإ
تفاقات إمع بدابة السنة الماضية على خمس وفعلا وقعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية      

وتشمل هذه الشراكة ، مجال تربية الأبقار والعتاد الفلاحي تعاون في مجال الفلاحة وتبادل الخبرات في
ع تكنولوجيات للبطاطا من خلال وض نتاجزرعة نموذجية بهدف تحسين قدرة الإستغلال وتسيير مإ

نتاج وتسويق بذور البطاطا، كما أكد رئيس مجموعة التسيير المدمج على نجاح جديدة لاسيما في الإ
بعدما   نتاجهدافها من الإأألاف هكتار في تحقيق  10مساحة درار بالمزارع المتواجدة في ولاية أ

  .51مضيفا أنها حققت النجاح المطلوب عتمدت الطريقة الأمريكية إ
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فعلى  ،النوع من الشراكة اجنبية لم يسمح بتوسيع نطاق هذبرام عقود الشراكة الأإكزية قرار لكن مر      
ن للأراضي اديو جنبي حسب تصريح مدير مستثمر الأالمع مستوى ولاية تيارت مثلا لم تبرم أي شراكة 

  .52الفلاحية لولاية تيارت
علية النصوص القانونية لى عدم فاإمن الغذائي مرده ه الجزائر اليوم من عدم تحقيق الأن ما تعانيإ     
ُ ستثمار فيه المبنية على الحي التابع للدولة وكذا فلسفة الإستغلال العقار الفلامة لإالمنظِ  د الاشتراكي، عب

ل، الخبرة، التكنولوجية، مواالذي يمثل الأجنبي ستقطاب المستثمر الأإهذا القطاع و بد من تحرير فلا
ستراتيجية  نتاجية الشعب الإإللرفع من ،   53نتاج الفلاحيلمكننة والعصرنة لمختلف وسائل الإا

ستيراد والقضاء فاتورة الإ تقليص من أجل كالحبوب والمنتوجات الزراعية المدعمة للصناعات التحويلية
  .على التبعية للريع البترولي

  ستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولةستراتيجية للإإك جنبيةضوابط الشراكة الأ: الفرع الثاني

ستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة حسب نص لى الشراكة مع المستثمر الوطني لإقتصار علإان إ   
ستثمار في الى مراجعة، بل لابد من تحرير الإالسابقة الذكر يحتاج  03-10لقانون من ا 21المادة 

القطاع الفلاحي وفتح المجال للشراكة مع المستثمر الأجنبي بخبراته التقنية والفنية الشيء الذي يمكن 
لى جلب إكتفاء الذاتي، بالإضافة تحقيق الإ الفلاحين من تسويق منتوجاتهم في السوق الخارجية وقبلها 

نشاء المصانع إلى إات الحديثة من تجديد للعتاد الأموال لتطوير القطاع الفلاحي بالتكنولوجي
  . 46التحويلية

وتحديد عدة  ،عبل الفلاحة الجزائرية يتمثل في وضع دراسة شاملة لكل الشُ بوعليه نعتقد أن مستق     
ويرها بتوفير طبعا كل ة المراد تطعبستثمار بحسب المنطقة والمساحة والشُ ستغلال والإأنماط للإ

للمستثمر الأجنبي وفتح  51/49مكانيات الفنية والتقنية واللوجستيكية، لذلك نقترح تطبيق قاعدة الإ
قصد  المجال لتطوير العقار الفلاحي التابع للدولة ولما لا نبدأ ببعض الشعب كنموذج مثل الحبوب

  .القضاء على التبعية في هذا الباب
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  :جنبي لابد أن تكون وفق ضوابط أهمهاالأنفتاح على الشراكة مع المستثمر لى الإإه الدعوة ن هذإ     
متياز للمستغل الوطني، مع استكمال عملية مسح بة برغم منحها لعقد الإابقاء الدولة مالكة للرق -

  ؛عبر الوطن وتطهير العقار الفلاحيالأراضي 
ت حسب دراسة دقيقة لبعض الشعب كالحبوب سنوا )07(سبع ى إلمتياز مدة حق الإ تقليص -

أربعون سنة لكي نصل الى نتيجة نعرفها مسبقا وهي عدم نجاعة جل هذه  40مثلا،  فلماذا ننتظر 
متياز وكأننا الجزائر، فالقول بأربعين سنة للإ العقود الممنوحة والتجارب السابقة أكبر دليل على ذلك في

تحقيق الأهداف لم يستطع  فإنسنوات أسلم  سبعف كلذلنرهن مستقبل الأجيال في المجهول، 
  ؛متيازيسحب منه الإ

ستراتيجية الدولة في تنويع الانتاج إاء على دراسة حسب كل منطقة وحسب دفتر شروط بن وضع -
  ؛بيعة الجيولوجية للعقار الفلاحيبما يتوافق والط

بحيث تعطى الفرصة  ،وميةوضع آلية شبيهة بالمناقصات المعمول بها في قانون الصفقات العم -
شراك إسنوات مع ضرورة  سبعللمهتمين أصحاب الكفاءة والخبرة والأموال لتسيير هذه الأراضي خلال 

  ؛المستثمر الأجنبي في ذلك
ذ على الدولة تغيير إة بالفلاحة لتسيير هذه الأراضي، الشباب أصحاب الشهادات المتعلق دعم -

 ؛لى نظرة علمية وعمليةإجاهل قديمة كونه ير من النظرة الالمسنظرتها للفلاح 
للدولة المذكورة ستغلال العقار الفلاحي التابع إلة كل أشكال التناقض بين قوانين زاإالعمل على  -

  ؛يز بين المستثمر الوطني والأجنبيستثمار من خلال عدم التميسابقا وقانون الإ
الفلاحية والمزارع النموذجية على  للمستثمرات(ن فتح باب الشراكة مع المستثمر الأجنبي إ -
كتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، أصبح للمساهمة بكل جدية في تحقيق الإ  51/49وفقا لقاعدة ) السواء

 .اليوم أكثر من ضرورة لاسيما ما يعرفه العالم من أزمة بترولية مفتعلة

   :الخاتمــــة
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قتصادية إوتعاقبها عبر مراحل  ،ابع للدولةستغلال العقار الفلاحي التالمنظمة لإن تنوع القوانين إ
يديولوجية متفاوتة ومتناقضة أحيانا أثر على المركز القانوني للعقار الفلاحي في حد ذاته وكذلك تغير إو 

مشاكل عملية جمة المركز القانوني للمنتج أو المستغل أو المستثمر، وما ترتب عن كل ذلك من 
ه السياسات لجزائرية في تحقيق الأمن الغذائي، كما أفقدت هذستراتيجية الدولة اإأضرت كثيرا على 
  .ستثمارية للعقار الفلاحي في الجزائرلى حد ما النجاعة الإإالتشريعية المتعاقبة 

ادية في أسعار قتصضرورة في وضع تسوده التقلبات الإ هتمام بالفلاحة أكثر منأضحى الإقد ف     
ن أي وقت مضى ملزمة بتطوير ول كالجزائر التي باتت أكثر مقتصاديات بعض الدإمما أضر ب ،البترول

عبة ن نمط تسييري حسب كل شُ وذلك بالأخذ بأكثر م ،الدولة ستغلال العقار الفلاحي التابع فيإأداء 
وفقا لقاعدة  ستراتيجية جديدة مبنية على الشراكة مع المستثمر الأجنبيإنتاجها مع ضرورة تبنى إومناخ 

 .رابح رابح
متياز لدولة من خلال منح حق الإلالعقار الفلاحي التابع  ستثمارإلابد من التطوير في أداء ذ إ     

ختلاف إذ أقترح وضع مدد مختلفة ب، إ)نة حالياس  40( عادة النظر في مدتهإللجزائريين مع ضرورة 
لأن ) وسفقتداء بما جاء في سورة يإ(سنوات  7سنة بل أقترح  40يتطلب الشُعب فإنتاج الحبوب لا 

متياز عمليا نادرة جدا نظرا للتواطؤ بين المستغل المتقاعس ومن له سلطة الفسخ، الإ عملية فسخ عقد
 سنة 40 كمدة  خرىعب الأكذا بالنسبة للشُ ، وهولا فسخ انتاجة كاملة دون سن 40فلماذا ننتظر 

  .للأشجار المثمرة كالزيتون مثلا
، لكن  وفقا للضوابط المذكورة أعلاه جنبيةالأال للشراكة فتح المجلى ضرورة إكما يدعو الباحث      

كل ذلك يحتاج أيضا بالإضافة الى نمط التسيير جو تنافسي وسوق تجارية وصناعية متكاملة، فكيف 
لمستثمر ينتج الطماطم في الغرب الجزائري ويرميها لعدم القدرة على التصدير وكذا نقص مصانع 

  .ملة فهي سلسلة مرتبطة الحلقاتالنظرة شاملة ومتكا ذإالتحويل، 
  : الهوامش

 .68، ص 2015تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي، السداسي الأول،  -1
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 .هالمذكور أعلا 326-10التنفيذي رقم المرسوم  26المادة   -31
جمعية المكتب العربي ،1طجتماعية، الإ -الثقافية -ةالسياسي -قتصاديةالإن زكريا، بيئات ترهقها العولمة طاحو  -32

 .23، ص 2003للبحوث والبيئة، القاهرة، 
نشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي إالمتضمن   1982جانفي  16ؤرخ في  الم 19-82المرسوم رقم    -33

 .19/01/1982الصادرة في  3عدد  الرسميةيدة جر الالنموذجي، 
قتصادية، التوجيهي للمؤسسات العمومية والإ المتضمن القانون 12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم    -34

  .13/01/1988الصادرة في  02الجريدة الرسمية عدد
، مارس 1، ج33، العدد 1خاص حالة المزارع النموذجية، حوليات جامعة الجزائر /عزوز سكينة، الشراكة عمومي -35

 .230ص جامعة الجزائر، الجزائر، ،2019
المتضمن التوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  03/08/2008المؤرخ في  16-08القانون رقم  -36

  .10/08/2008الصادرة في  46
راضي الفلاحية التابعة المحدد لكيفيات استغلال الأ 2011جانفي  10المؤرخ في  06-11المرسوم التنفيذي رقم  -37

 12الصادرة في  02للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
 .2011جانفي 
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المتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق  29/03/2011القرار الوزاري المؤرخ  في  -38
 34الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد الامتياز على الاراضي 

 .15ص ، 19/06/2011الصادرة في 
الجريدة الرسمية  2009من قانون المالية التكميلي لسنة  62المستحدثة بموجب المادة  1مكرر  4انظر المادة  -39

 .26/07/2009الصادرة في  44عدد 
المتضمنة  شروط وكيفيات  تنفيذ الشراكة من أجل  14/03/2011مؤرخة في  219رقم نظر تعليمة وزير الفلاحة ا -40

 )شركات ذات أسهم( تسيير واستغلال المزارع النموذجية  المشادة الى مؤسسات عمومية اقتصادية 
 .المذكورة سابقا 14/03/2011مؤرخة في  219تعليمة وزير الفلاحة رقم  -41
 .السابق الذكر 2011جانفي  10المؤرخ في  06-11التنفيذي رقم المرسوم  -42
 .المذكورة سلفا 14/03/2011مؤرخة في  219تعليمة وزير الفلاحة رقم   -43
 .سابقة الذكر 14/03/2011مؤرخة في  219تعليمة وزير الفلاحة رقم  -44
 .26/07/2009درة في الصا 44عدد الجريدة الرسمية  2009من قانون المالية التكميلي لسنة  62المادة   -45
 .سابقة الذكر 14/03/2011مؤرخة في  219تعليمة وزير الفلاحة رقم  -46
 .سابقة الذكر14/03/2011المؤرخة في  219وزير الفلاحة رقم تعليمة   -47
 .السابقة الذكر 14/03/2011المؤرخة في  219وزير الفلاحة رقم  تعليمة -48
، المجلس الوطني الاقتصادي  2015ول من شنة تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي  السداسي الا -49

 ،.67، ص2015والاجتماعي، نوفمبر 
 .3، ص2015حكومية في مجال الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سبتمبر السياسة العامة لل -50
51- http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150531/42385.html  على الساعة

 .10/01/2020يوم الجمعة  14.15
 .15.00على الساعة  13/01/2020نين مقابلة مع مدير ديوان الاراضي الفلاحية لولاية تيارت يوم الاث -52
شعابنة ايمان، الاستثمار في العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية  -53

  .43، ص2017الحقوق جامعة قسنطينة، 

  :والمراجع المعتمد عليها قائمة المصادر
  :الكتب

  .2010، القاهرة، رجب محمود طاجن، عقود المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، دار النهضة العربية -
  .1995 بيروت، نصاف،الإ مطبعة ،3ط العامة، دارةالإ الهواري، سيد -
 العربية، النهضة دار الناشئة، روعاتالمش تدعيم في ودورها المخاطر ،المال رأس مؤسسات وفاء، الباسط عبد -

  .2001 بيروت،
جمعية المكتب العربي ، 1الاجتماعية، ط -الثقافية -السياسية -طاحون زكريا، بيئات ترهقها العولمة الاقتصادية -

  .2003للبحوث والبيئة، القاهرة، 
  :والمجلات العلمية المقالات
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، 2013 الأول، العدد العليا، المحكمة مجلة الامتياز، يقطر  عن الفلاحية راضيالأ ستغلالإ لخضر، شعاشعية -
  .الجزائر

 Cahiers duالجزائر في العمومية الفلاحية الأراضي في الفلاحي العقار شكاليةإ سماعيل،إ شعباني - 
CREAD n°49, 3ème trimestre 1999, (arabe.  

 مارس ،1ج ،33 العدد ،1 الجزائر جامعة تحوليا النموذجية، المزارع حالة خاص/عمومي الشراكة سكينة، عزوز -
  .، جامعة الجزائر، الجزائر2019

 وادارية، اقتصادية ابحاث لتطويره، الممكنة الخيارات وأهم الجزائري الفلاحي العقار تنظيم شكاليةإ عماري، زهير -
  .، جامعة بسكرة، الجزائر2013 جوان عشر، الثالث العدد

 العدد ،2010 جوان 30 الاربعاء يوم المنعقدة عشر الخامسة العلنية الجلسة حضرم للمناقشات، الرسمية الجريدة -
  .2010 سنة الخريفية الدورة ،159

 سنة الأول، السداسي جتماعي،والإ قتصاديالإ الظرف حول والاجتماعي، الاقتصادي الوطني المجلس تقرير -
2015.  

  .2015، سبتمبر لريفية والصيد البحريوالتنمية ا السياسة العامة للحكومة في مجال الفلاحة -
  :والرسائل المذكرات

 كليــة العقـاري، القـانون فـي ماجسـتير مــذكرة التعـديلات، ظـل فـي الفلاحـي الامتيــاز لعقـد القـانوني النظـام الزوبيـر، بريـك -
  .2014 ،1 الجزائر جامعة الحقوق

 كلية الخاص، القانون في دكتوراه رسالة للدولة، اصةالخ للأملاك التابع الفلاحي العقار في ستثمارالإ مان،إي شعابنة -
  .2017 قسنطينة، جامعة الحقوق

 جامعة الحقوق كلية الزراعي، العقاري القانون في ماجستير مذكرة ،03-10 لقانون وفقا الامتياز عقد سمية، عامر-
  .2012 البليدة،

 الحقوق كلية العقاري، القانون في ماستر مذكرة الاستثمار، على وتأثيره الفلاحي العقار اشكاليات كمال، مريجة -
  .2015 بجاية، جامعة السياسية والعلوم

  :النصوص القانونية
  :الأوامر

 الصادرة 47 عدد الرسمية الجريدة الاستثمار، بتطوير المتعلق 2001 أوت 20 في المؤرخ 03- 01 رقم الأمر -
  .2001 أوت 22 في
 المادة لاسيما 2009 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 2009 ليةجوي 22 في المؤرخ 01-09 رقم الأمر - 

  .2009 جويلية 26 في الصادرة 44 عدد الرسمية الجريدة منه، 62
 المادة لاسيما ،2010 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 2010 أوت 26  في المؤرخ 01-10 رقم الأمر -

  .2010 أوت 29 في ةالصادر  49 عدد الرسمية الجريدة منه، 45
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  :القوانين
 للأملاك التابعة الفلاحية الاراضي استغلال كيفية ضبط المتضمن 08/12/1987 في المؤرخ 19-87 رقم القانون-

  .09/12/1987 في الصادرة 50 عدد الجزائرية، الرسمية الجريدة وواجباتهم، المنتجين لحقوق والمحدد الوطنية
 والاقتصادية، العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون المتضمن 12/01/1988 في المؤرخ 01-88 رقم القانون -

  .13/01/1988 في الصادرة 02عدد الرسمية الجريدة
 سبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 رقم للأمر  والمتمم المعدل 1988 ماي 3 في المؤرخ 14- 88 رقم القانون -

  .1988 ماي 4 في الصادرة 18  عدد الرسمية الجريدة المدني، القانون المتضمن 1975
 46 عدد الجزائرية، الرسمية الجريدة الفلاحي، التوجيه المتضمن 03/08/2008 في المؤرخ 16-08 رقم القانون-

  .10/08/2008 في الصادرة
 التابعة الفلاحية الاراضي استغلال وكيفيات لشروط المحدد 15/08/2010 في المؤرخ 03-10 رقم القانون-

  .18/08/2010 في الصادرة 46 عدد الجزائرية، الرسمية الجريدة للدولة، الخاصة للأملاك
 63 المادة لاسيما ،2012 لسنة المالية قانون المتضمن 2011 ديسمبر 28 في المؤرخ 16- 11 رقم القانون -

  .2011 ديسمبر 29 في الصادرة 72 عدد الرسمية الجريدة منه،
 35 المادة لاسيما ،2013 لسنة المالية قانون المتضمن 2012 ديسمبر 26 في المؤرخ 12- 12 رقم القانون -

  .2012 ديسمبر 30 في الصادرة 72 عدد الرسمية الجريدة منه،
 56 المادة لاسيما ،2014 لسنة المالية قانون المتضمن 2013 ديسمبر 30 في المؤرخ 08-13 رقم القانون –

  .2013 ديسمبر 31 في الصادرة 68 عدد الرسمية الجريدة منه،
  :المراسيم

 الاساسي قانونها وتحديد الدولة مزارع انشاء  المتضمن 1982 جانفي 16  في المؤرخ 19-82 رقم المرسوم -
  19/01/1982 في الصادرة 3 عدد الرسمية الجريدة النموذجي،

 لاستغلال الامتياز حق تطبيق لكيفيات المحددة 23/12/2010 في المؤرخ 326- 10 رقم التنفيذي المرسوم -
  .29/12/2010 في الصادرة 79 عدد الجزائرية، الرسمية الجريدة للدولة، الخاصة للأملاك التابعة الفلاحية الاراضي

 التابعة الفلاحية راضيالأ ستغلالإ لكيفيات المحدد 10/01/2011 في المؤرخ 06-11 رقم التنفيذي المرسوم-
 02 عدد الجزائرية، الرسمية الجريدة العمومية، مؤسساتوال بالهيئات الملحقة او المخصصة للدولة الخاصة للأملاك
  .12/01/2011في الصادرة

  :الصادرة عن وزارة الفلاحةالأعمال 
 حق منح كيفيات يحدد الذي الشروط دفتر على الموافقة المتضمن 29/03/2011 في  المؤرخ الوزاري القرار- 

 الجزائرية، الرسمية الجريدة العمومية، الهيئات لصالح للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحية الاراضي على الامتياز
  .19/06/2011 في الصادرة 34 عدد
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 المتضمن 05/12/2017 في المؤرخ 1809 رقم) المالية، الفلاحة والداخلية( المشترك الوزاري المنشور -
  .للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحية الاراضي لاستغلال الامتياز حق تطبيق اجراءات

 معالجة المتضمنة 05/12/2017 في المؤرخ 1808 رقم) والداخلية الفلاحة المالية،( ةالمشترك ةالوزاري التعليمة -
  .الولائية اللجان طرف من امتياز حق الى الدائم الانتفاع حق تحويل ملفات

 أجل من الشراكة نفيذت  وكيفيات شروط  المتضمنة 14/03/2011 في مؤرخة 219 رقم الفلاحة وزير تعليمة -
   .)أسهم ذات شركات(  اقتصادية عمومية مؤسسات الى المشادة  النموذجية المزارع واستغلال تسيير


